
 ٢٠٠٨) لسنة ٥٨قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (

 -١المادة 
) ويعمل به من تاريخ  ٢٠٠٨) لسنة ٥٨يسمى ھذا القانون (قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (

 نشره في الجريدة الرسمية

 -٢المادة 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ادناه ما لم 

  :-تدل القرينة على غير ذلك

 وزارة المالية: الوزارة •

 وزير المالية: الوزير •

 دائرة الموازنة العامة:الدائرة •

 مدير عام الدائرة:المدير العام •

أي وزارة او دائرة او سلطة او ھيئة عامة تدخل موازنتھا ضمن الموازنة : لدائرة الحكوميةا •

 العامة للدولة

أي ھيئة او مؤسسة رسمية عامة او سلطــة او منشأة عامة مستقلة : الوحدة الحكومية •

 ماليــــاً و/او ادارياً تدخل موازنتھا ضمن موازنات الوحدات الحكومية

خطة الحكومة لسنة مالية مقبلة لتحقيق اRھداف الوطنية المنشودة ضمن : الموازنة العامة •

 اطار مالي متوسط المدى

السنة التي تبدأ في اRول من شھر كانون الثاني و تنتھي في الحادي : السنة المالية •

 والثYثين من شھر كانون اRول من السنة ذاتھا

واRرباح والفوائض والمنح واي اموال اخرى ترد  اRيرادات العامة:جميع الضرائب والرسوم والعوائد •

 للخزينة العامة

المبالغ المخصصة للدوائر الحكومية ( السقوف ) لتمويل كافة بنود نفقاتھا :النفقات العامة •

 الجارية والرأسمالية حسب قانون الموازنة العامة السنوي

 العامةالمنافع المتوقـــع تحقيقھا من النفقــــات :النتائج المنتظرة •

الخطة المالية للحكومة وسياستھا خYل المدى المتوسط : ا%طار المالي متوسط المدى •

المستندة الى توقعات اRقتصاد الوطني والمبنية على عدد من المرتكزات والفرضيات وتوقعات 

 المؤشرات اRقتصادية الرئيسة

مة المتوقعة للدوائر خطة الحكومة التفصيلية للنفقات العا: اطار ا%نفاق متوسط المدى •

 الحكومية خYل المدى المتوسط

الجداول التي تتضمن عدد الوظائف ومسمياتھا ودرجاتھا و/ او رواتبھا : تشكي(ت الوظائف •

 للدوائر والوحدات الحكومية وفقاً Rحكام التشريعات النافذة

 -٣المادة 
  تنشأ دائرة تسمى ( دائرة الموازنة العامة ) ترتبط بالوزير -أ

  يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير -ب
 

 -٤المادة 
  :- تتولى الدائرة المھام التالية

  اعداد الموازنة العامة للدولة-أ
  اعداد موازنات الوحدات الحكومية-ب
اعداد نظام وجداول تشكيYت الوظائف للدوائر والوحدات الحكوميــة بالتنسيق مع ديوان  -ج



  دمة المدنية والجھات الرسمية ذات العYقة وفق القوانين واRنظمة النافذةالخ
رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً لlولويات وبما يحقق توزيع  -د

  منافع التنمية ومكاسبھا على جميع محافظات المملكة
إعداد بيان مفصل بالعمليات الضرورية nقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية  -ھـ

على ان يحدد لكل من ھذه العمليات وقت معين تتم فيه بحيث تنجز الموافقة النھائية على 
الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية قبل اليوم اRول من شھر كانون الثاني من كل 

  سنة
متابعة تقييم اداء البرامج والمشاريع واrنشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من  - و

  تحقيقھا للنتائج المنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ اھدافھا
  ابداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لھا انعكاسات مالية خYل مراحل إقرارھا -ز
لحكومية في اRمور المالية واي امور اخرى ذات عYقة تقديم المشورة للدوائر والوحدات ا -ح

  بمھام الدائرة
تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بكافة الوحدات الحكومية لمجلس  -ط

  الوزراء قبل المصادقة عليھا
 

 -٥المادة
  :- للدائرة في سبيل انجاز مھامھا القيام بمايلي

ات المالية التي تتقدم بھا كافة الدوائر والوحدات الحكومية بالتخفيض تنقيح طلبات التخصيص-أ
اوالزيادة او الجمع او المقابلة او المراجعة بھدف التثبت من مطابقة طلبات التخصيصات 

  للسياسة العامة للدولة
ف طلب المعلومات والبيانات الYزمة من كافة الدوائر والوحدات الحكومية فيما يتعلق باRھدا-ب

  والبرامج والمشاريع واRنشطة وتمويلھا
  حذف اRزدواجات غير الضرورية في البرامج والتمويل بين الدوائر والوحدات الحكومية -ج
تدقيق كافة البرامج والمشاريع واRنشطة التي تطلب مخصصات بغية التأكد من اولوياتھا -د 

  وجدواھا وعYقتھا بعضـھا ببعض
  الوثائق والمراسYت والقيود rي دائرة او وحدة حكوميةاRطYع على كافة  -ھـ
الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية واصدار تقارير دورية تتعلق  - و

  بالمتابعة والتحليل والتقييم
 اRطYع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات واي منشآت حكومية اخرى وابداء الرأي -ز

  بشأنھا
 

 -٦المادة
يؤلف مجلس استشاري للموازنة من الوزير ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون 

الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير 
ية وبمدى انسجامھا مع العام وذلك Rبداء الرأي بأبعاد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكوم

 اRولويات الوطنية

 -٧المادة 
تقوم الوزارة بالتعاون مع الدائرة باعداد اRطار المالي المتوسط المدى الذي تتطلبه عملية اعداد 

 الموازنة العامة

 -٨المادة
  :- يجب ان يتضمن قانون الموازنة العامة السنوي ما يلي

موجزا لYطار المالي متوسط المدى وشرحا مختصرا  خطاب الموازنة العامة بحيث يشمل وصفا-أ
حول برامج الحكومة المقترحة واھدافھا ونتائجھا المنتظرة ومدى انسجامھا مع اRھداف 

  واRولويات الوطنية
  احكاماً تكفل تنفيذ قانون الموازنة العامة السنوي بالشكل اRمثل -ب
ا والرسالة واRھداف اRستراتيجية التي خYصة لكل فصل من فصول الموازنة تتضمن الرؤي -ج

تسعى الدائرة الحكومية لتحقيقھا خYل المدى المتوسط ، باRضافة الى البرامج والمشاريع 
  واRنشطة التي تحقق ھذه اRھداف ومؤشرات قياس اRداء لغايات المتابعة والتقييم

لنفقات العامة وموازنة التمويل لسنة جدوRً لخYصة الموازنة العامة يتضمن اnيرادات العامة وا -د
  الموازنة



جدوRً يبين اجمالي اnيرادات العامة المقدرة لسنة الموازنة موزعة حسب الفصول المختلفة  -ھـ
 ل~يرادات العامة

  جدوRً يبين اجمالي المخصصات التي رصدت للدوائر الحكومية لسنة الموازنة حسب الفصول - و
اnيرادات العامة وفقاً للتصنيفات الوظيفية واRقتصادية واي تصنيفات جداول تبين تقديرات  -ز

اخرى لسنة الموازنة وبيانات فعلية واعادة تقدير لسنوات سابقة والسنة الحالية وبيانات 
  تأشيرية لسنوات Rحقة

 جداول تبين تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية وفقاً للمجموعات والفصول والمواد لسنة -ح
الموازنة باRضافة الى بيانات فعلية واعادة تقديــر لسنــوات سابقة والسنة الحالية وبيانات 

  تأشيرية لسنوات Rحقة
جدوRً عاماً يوضح بإيجاز الموازنة العامة للسنة المالية المنتھية التي تسبق السنة الحالية  -ط

وتقديرات واعادة تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية الحالية وتقديرات الموازنة العامة للسنة 
  المقبلة وسنوات Rحقة لسنة الموازنة

  ن ديون قصيرة او طويلة اRجل داخلية او خارجيةجداول توضح ما للحكومة وما عليھا م -ي
  اي جداول او بيانات مالية اخرى - ك
 

 -٩المادة
) وما طرأ عليه من تعديYت  ١٩٦٢) لسنــــة ٣٩يلغى ( قانون تنظيم الميزانية العامة رقم ( -أ

لغاؤھا او على ان يستمر العمل باRنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يتم تعديلھا او ا
  استبدال غيرھا بھا وفقاً Rحكام ھذا القانون

 R يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام ھذا القانون -ب

 -١٠المادة
 يصدر مجلس الوزراء اRنظمة الYزمة لتنفيذ احكام ھذا القانون

 -١١المادة
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام ھذا القانون


